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 -توزيع المنتجات النفطيةشركة    1والاقتصادا جامعة تكريت دااة كلية الإ 2  جامعة تكريت-والاقتصادا دااة كلية الإ
 3فرع صلاح الدين

 المستخلص

التي المالية المتكررة و  الأزماتللحد من المالي  قواعد الانضباطتسليط الضوء على دور  إلىيهدف البحث 
ل لا سيما في ظو أحد أهم اهتمامات العديد من الدول وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم. أصبحت 

فيروس کورونا المستجد، وزيادة حجم الديون السيادية في العديد من الدول حول العالم، وانخفاض  أزمة
من ثم و  جانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حجم الاستثمار إلىمستويات الإنتاج، بشکل مرتفع. 

الحديثة  ياكنولوجالتانخفاض مستويات الطلب الکلى. کما تفضل العديد من حکومات العالم اليوم استخدام 
لتلقي  اءةكفالمالية العامة الوطنية في تحقيق أهدافها من خلال تطوير آليات أکثر  إدارةلتحسين فعالية 

 ا تبينوالبيانات التي استعرضناه الأدبياتها لتحقيق أهداف السياسة المالية، من خلال الأموال العامة وصرف
وعدم الالتزام بقواعد الانضباط المالي هناك ديون  دارةسوء الإاقي و أن الأزمات المتكررة على الاقتصاد العر 

كبيرة تم استدانتها بدون خطة استراتيجية تحقق الاستدامة المالية الجيدة بل زادت من العجز، عدم الاعتماد 
 النفطية والترشيد في النفقات العامة والابتعاد عن الهدر في المال العام . يراداتعلى الإ

 المالية ، السياسة الاقتصاداية الأزماتالكلمات المفتاحية : الانضباط المالي، 
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Abstract : 
The research aims to highlight the role of financial discipline rules to reduce recurring 
financial crises, which have become one of the most important concerns of many 
countries and economic policymakers around the world. Especially in light of the 
emerging crisis of the Coronavirus, the increase in the volume of sovereign debt in many 
countries around the world, and the low levels of production, in a highway. In addition 
to high unemployment rates and low investment volume, and then low levels of 
aggregate demand. Also, many world governments today prefer to use modern 
technology to improve the effectiveness of national public financial management in 
achieving its goals by developing more efficient mechanisms for receiving and disbursing 
public funds to achieve the goals of fiscal policy. Not adhering to the rules of financial 
discipline. There are large debts that were borrowed without a strategic plan that 
achieves good financial sustainability, but rather increased the deficit, not relying on oil 
revenues, rationalizing public expenditures, and avoiding wasting public money. 
Keywords: financial discipline, financial crises, economic policy 

 المقدمة 

 قد تتسبب في ، و استنزاف الموارد الاقتصادية إلىالتي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بصورة متكررة أدت  الأزماتن إ
الالتزام و  الإنفاقالذي يتطلب التوجه نحو ترشيد  الأمرو زيادة في الدين العام حدوث عجز مالي أ إلىالأحيان  أكثر

صداقية حقيقية من قبل الجهات الحكومية والغاية منها بقواعد الانضباط المالي واتباع سياسة مالية شفافة وذات م
التي يتعرض لها العالم وخلال فترات متكررة ، وخاصة الاقتصاد العراقي الذي  الأزماتبناء اقتصاد قوي يقف بوجه 

الورقة  . لذا جاءت هذهلأخرى التي بدورها تعزز الاقتصادهمل الجوانب اد بصورة كلية على صادرات النفط وأ يعتم
 زمةتعرض للألمالي للدولة والتي تتوظيفها لتحقيق الانضباط ا المالي، وإمكانيةالبحثية لبيان أهمية قواعد الانضباط 

 الأول مباحث المبحث ةربعوتضمن البحث أ معها.التعامل  وكيفية الأزماتوالتعرف على أنواع  والمتكررة، المزدوجة
 همأ جانب النظري للدراسة والمبحث الثالث الجانب التطبيقي والمبحث الرابع ث الثاني المنهجية الدراسة والمبح

 .الاستنتاجات والمقترحات
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 المبحث الأول منهجية الدةاسة

 مشكلة البحث: أولا:

م بشكل المالية في العال الأزماتفي العراق ورغم تكرر تنطلق مشكلة البحث بعدم تطبيق قواعد الانضباط المالي 
ت ثر أ, مما على السياسة الاقتصادية للدولة  الأزمات أثريدرس ويخطط له للتقليل من أن  دوري ، وكل هذا يجب

 جماليلإاتأثيرها كان واضحا  على نمو الناتج المحلي أن  لاالكثير من المتغيرات الاقتصادية إبصورة مباشرة على 
ج القطاع النفطي غير المستقر على هيكل النات يسيطرحادي الجانب ريعي أاز باقتصاد العراق يمتأن  علما, للدولة 

في  جماليالإالاقتصادية الخارجية على نمو الناتج المحلي  الأزمات أثر، وعليه فأن تحليل للدولة جماليالإالمحلي 
ي يمكن صياغة الالمتكررة . وبالت الأزماتتطبيق قواعد الانضباط المالي والعمل بشفافية لتجاوز  إلىالعراق يحتاج 

 التي انبثقت من مشكلة البحث : ةالآتيالتساؤلات 

 يمكن تطبيقها على الاقتصاد العراقي ؟ اهي قواعد الانضباط المالي وكيفم

 والحد منها من خلال الانضباط المالي ؟المتكرر  الأزماتبهل يمكن التنبؤ 

 لتي تحدث بصورة متكررة في عالمنا ؟زمات اهل هناك إيجابيات وسلبيات للأ

 ثانيا : أهمية البحث:

المتكررة على الاقتصاد العراقي ويمكن  الأزماتواعد الانضباط المالي من الحد من دور قأهمية البحث تأتي من ن إ 
التي  اتالأزم أثرن ما يعزز رفع المستوى المعاشي ، وأب الإنفاقوترشيد  جماليالإمن خلالها ينمو الناتج المحلي 

وسائل ال لإيجاد تسعى الحكومات وأصحاب القرار أن  لذا يجب ،للدولة  جماليالإالناتج المحلي تتركها على نمو 
مما تسمح لصناع القرارات الاقتصادية إمكانية اتخاذ سياسات وقائية  الأزماتلمواجهة تهديدات هذه  زمةوالسبل اللأ

من خلال تطبيق قواعد الانضباط المالي وبيان أهميتها للحد من  على أقل تقدير الأزماتتقلل من حدة هذه أن  يمكن
  .الأزمات

 هدف البحث:ثالثا : 

جية الاقتصادية المتكررة الداخلية والخار  الأزماتدور قواعد الانضباط المالي للحد من  يهدف البحث إلى بيان     
 داخلية والخارجيالاقتصادية ال الأزماتالتي تتركها والسلبية   جابيةالإي الآثارتحليل ومصادرها بكافة أنواعها  وكذلك  

 (2022-2015لعراق للمدة ) في ا جماليالإ التي بدورها تقيد نمو الناتج المحلي

 منهجية البحث:ةابعا : 

الاقتصادية  زماتالأ القائم على تحليل تأثير عتمدت هذه الدراسة المتواضعة على المنهج التحليلي الوصفيا       
( باستخدام البيانات 2021-2015)في العراق للفترات  جماليالإالمحلي نمو الناتج  الداخلية والخارجية وسبل عرقلة

 الرسمية لدوائر الدولة العراقية. السنوية التي نشرت على المواقع
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 المبحث الثاني الجانب النظري 

 ط المالي. اضبأولا : مفهوم الان

ف ، وتعزيز مصداقية السياسة المالية ، وخفض تكالياعد المالية لردع الإسراف الماليالمالي هو القو مفهوم الانضباط 
الاقتراض. من خلال معدلات العجز والدين العام والعبء الضريبي بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم استقرار 

اق الحكومة لا يتجاوز المبالغ المحددة لها إنف إجماليأن  (. كما كان معروفا  2012،  25الاقتصاد الكلي. )فرج ، 
عام يقوم ال الإنفاق، وأن  جماليالإالعجز المالي لا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي أن  في الموازنة العامة ، أو

( 2012،  4في حدود احتياجاتها. )صفوت وحسين ،  الإداريةعلى الاحتمال و ليس بما توفره الوحدات والهيئات 
 تصبح اقتصادا قويا وقادرة على مواجهةأن  ثاني ا: أهمية الانضباط المالي. أهمية الانضباط المالي لأي دولة تريد

ي التخلص من العجز وتوفير فائض فحيث إن التي تمر بها وزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ،  الأزمات
بل ارتفاع الدخل القومي في المستق إلى، مما يؤدي زانية هو أسلوب من الادخار، وكلما ارتفعت الأصول المملوكةالمي

، هذا ما حدث في الاقتصاد التركي على سبيل المثال ، حيث عانى من التخلف المالي والتضخم المفرط ، وتمكن 
ط المالي من خلال سياسة نقدية صحيحة تعمل من التغلب على جميع الصعوبات من خلال تطبيق قواعد الانضبا

( يمكن كبح التحيز في سلوك السياسة المالية ، والذي 11،  2021على الاستقرار المالي. )فرحان ، عبد العزيز ، 
. السياسة 1(: 104،  2012ثلاثة أقسام: )علي وأحمد ،  إلىبدوره يترك التكاليف على الاقتصاد. ينقسم التحيز 

على الإنتاج  لا سيماو تقلبات في النشاط الاقتصادي ،  إلىتقلبة: يؤدي ضعف توظيف السياسة المالية المالية والم
انخفاض  الذي ينعكس في الأمروالاستثمار والاستهلاك ، وتأثيراته غير العادية على التقلبات. في دورة الأعمال ، 

سة السياإلى أن تشير جميع الدراسات التجريبية . السياسة المالية الدورية: 2معدلات النمو على المدى الطويل. 
في أوقات  فاقالإنالمالية التي تتماشى مع الدورة الاقتصادية تؤثر سلبا  على الأداء الاقتصادي والمالي ، حيث يزيد 

 الدولة لاأن  . العجز المفرط: ينتج عن ذلك حقيقة3الرخاء ويتجاوز الضرائب ، مما يؤثر سلبا  على تلك البلدان. 
دام ، ويجعلها مسار مست إلىتستوعب جميع تكاليف الديون ، مما يستلزم تعديلات كبيرة في السياسة المالية للعودة 

تتحمل تكاليف كبيرة من خلال ديون لا يمكن تحقيقها بشكل واضح. والسياسة المالية المستهدفة. لا يمكن معايرة 
والتكاليف الخارجية من خلال الديون التي تم تجنبها بنجاح.  الاستقرار المالي إلا من خلال الضرر الذي لم يحدث

لذا فإن الجدل الدائر حول التنظيم المالي يقوم دائم ا على الافتراضات ، والواقع يواجه المحتوى الحقيقي والصعب 
 (.13،  2003. )والتر ، الأزماتوالشاق لتوازن الدولة الذي لا يمكن قياسه المجهول في وقت تكثر فيه 

 (Eyraud, et al.2018) :المالية للحكومة بثلاث طرق  تساعد في تحسين المصداقيةأن  يمكن للقواعد المالية

 ( عن طريق تقييد أيدي السياسيين 1) 

 .التزام جوهري بالمسؤولية المالية  إلى بواسطة الإشارة( 2) 

 المالية عبر الأحزاب السياسية.جماع على معيار محدد للمسؤولية ( من خلال بلورة السياسة والإ3) 

تصاد لحماية الاق زمةتقلل من تكاليف الاقتراض لواضعي السياسات ، وتوفر الموارد اللأأن  ومن خلال ذلك يمكن 
 سد العجز الحكومي أو الديون أو إلىأو لتمويل السياسات التي تعزز النمو على المدى الطويل. ي نظر  الأزماتمن 

 .إلزام الحكومة بذلك إلىقة للردع الإسراف المالي. تهدف القواعد المالية النفقات على أنها طري
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 :الآتيالمالية على النحو  الانضباطيمكن عرض قواعد 

 موازنة.العجز للقاعدة  -1
ورفع  نفاقالإمن خلال ترشيد الأحوال  لا يتم تجاوزه في أسوأمستوى معين  إلىموازنة العجز لليمكن خفض 

لأقصى ربي التي تضع الحد اهذه القاعدة تخضع لاتفاقية )ماستريخت( للاتحاد الأو  إن إذ، المالية كفاءته 
( %3) ن لا تتجاوز نسبةعضاء للاتحاد الأوربي بأالمسموح به للدول الأ للدولة ويكون الحدموازنة لعجز أي 

دت هذه وكلما زاولة على كاهل الد امالي ابعد هذ النسبة تشكل عجز  تعد   ، وأنه جماليالإمن الناتج المحلي 
 (10: 2011الحاروني ، محمد,النسبة زاد العجز المالي .)

  القاعدة الذهبية -2

ةفي حالات محددة أي يكون الاقتراض في  لاقتراض إلاالغاية من هذه القاعدة هي عدم السماح بان إ    صادية اقت مد 
محددة لغرض تمويل مشاريع استثمارية يمكن الاستفادة منها في المستقبل وتكون مدرة للنقد أي تحقق عوائد مالية ، 

ثلتها )المرض مأ نعدة تحديات ترتبط بطابعها الفريد وم رد الطبيعية القابلة للنضوب تواجهكذلك الدول الغنية بالموا
 إيراداتان أسواق رأس المال العالمية (؛ أ إلىويل الأمد ، محدودية الوصول خفاق النمو الاقتصادي طإ الهولندي،

الناتج  لىإسليمة للاقتصاد الكلي كون الموازنة العامة تشهد نسبا مرتفعة  إدارةالموارد الطبيعية الناضبة لا تضمن 
المتكررة  لأزماتاتبعا لعوامل الأسواق العالمية و  المتأتية هي متقلبة يراداتن الإز ، وأو العجالمحلي سواء في الفائض أ

عار النفط وبعض ذ انخفضت أسإ 2012كورونا  أزمةع من أسعار الموارد كما حدثت في و ترفالتي بدورها تخفض أ
زيادة  ىإل عل سياسة الدولة تتجهالحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار النفط ،وهذا يج أزمةالمعادن ، وخلال 

فيها  ق تودعنشاء صناديإذ إن على الحكومات إ، وقت اليسر وتنفيذ بنية تحتية جيدة وعلى العكس وقت الشدة قالإنفا
 ( 4Bauer, A. 2014:).الموجودات المالية الفائضة

 قاعدة الدين العام  -3

المحلي  الناتج إلىتظل نسبة الدين العام من أي آ تحدد نسبة الدين العام بمستوى  أن  في هذه القاعدة يشترط   
خلال الدورة الاقتصادية، ويتم تحديد هذه النسبة وفق ا لمحددات  مستويات مدركة لشروط الحذر منعند  جماليالإ

أن  نسبة الدين العام على الناتج المحليأن  خبراء صندوق النقد الدولي ى أخرى، وير  إلىمختلفة من دولة وتغييرات 
دائما نسبة مثالية للدين العام كون الدين العام يتحدد بعاملين هما الأول  تعد  هذه النسبة لا أن  لا( إ%00تتجاوز )لا 

على كفاءة  ةأثر حجم الدخل القومي عند مستوى قريب من التشغيل الكامل للموارد والثاني طبيعة النظام الضريبي و 
 (102:  2012حمد ،رأس المال وميل الاستهلاك )علي ،ألالحدية 

 لمرونة في موازنة الدولة قاعدة ا -4

تتبنى المرونة في الموازنة حسب الوضع الاقتصادي السائد، بحيث يمكن توسيع عجز أن  الحكومة يجبأن  أي   
تمتلك قدرة عالية على مواجهة أي أن  أي يجب الموازنة خلال أزمات الركود والعكس بالعكس في حالات التضخم

نة و التخفيف من الصدمة ومنع عدم تعرض المواز تكون لديها الحلول السريعة أأزمة ي أي التعرض لأتغييرات سريعة 
 (.115:  2012)بن دعاس و رقوب,  حاد عجز  إلى
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  :: مؤشرات الاستدامة الماليةثانيا

ها، وتشمل قياس إلى المؤشرات التي تسعىوهناك كثير من المقاييس و ، العامة  يراداتالإ إجماليالاستدامة المالية هي 
ك مؤشرات ، وهناالنفقات و  يراداتتوازن الإومدى  الحكومي الإنفاقفي المالية هذه المؤشرات مؤشرات جانب الاستدامة 

 : الآتي والنفقات الحكومية، وتشمل هذه المؤشرات يراداتمركبة تشمل كلا من جانبي الإ

 جماليالإالناتج المحلي  إلىمؤشر نسبة الدين العام  -2

 تلاحظ في المنشورات المتخصصةأن  يمكن من خلاله معرفة الوضع المالي للبلد ، كما هو معتاد وهو مؤشر     
 اسجمالي للدولة ، ويمكن قيالإالناتج المحلي  إلى العام هو مؤشر نسبة الدينأهمية  أكثرالمؤشر أن  في الموازنات

كون تأن  من المحتمل اقتصادي لدولة ما ، وكذلكنشاط أي  إلىبالنسبة العام مستوى الدين  من خلال هذا المؤشر
فيرم )لبلد ما حسب السياسة المالية المعتمدة  الدين العام  جمالي متوفرة لتمويل عبءالإب وسائل الإنتاج المحلي كل

 (.500: 2021وشيبوط ,

 :مؤشرات الفجو  الضريبية -1

حيث  1220رائجا  بعد أبحاث وكتابات العالم بلنشارد عام صبح وأ الأخيرة بكثرة في الآونةاستخدام هذه المؤشرات 
اب هذا المؤشر ويتم حس ضريبي المستهدف والضرائب الفعلية المتحققة ،تقيس هذه المؤشرات الفرق بين العبء ال

طيته دى تغ، وتحليل الميزان الضريبي وملبلد ما  جماليالإالناتج المحلي  إلىتهدفة من خلال بيان نسبة الضريبة المس
مة زيادة نسبة تحقيق الاستدا إلىمما يؤدي بدوره  يراداتزيادة الإ إلىللأعباء الحكومية، إذ تؤدي زيادة الضرائب 

 (.135: 2021)بوعيشاوي وغزازي, المالية

 :الملاء اختباة  -3

لاسمية و النقدية مع القيمة اأالمالية يمكن قياس او اختبار الملاءة المالية من خلال مقارنة القيمة الحالية للتدفقات   
ومرونة  ،العامة  العامة للنفقات يراداتمثل نسبة تغطية الإ للدين العام وخدماته المتحققة ، وتوجد مؤشرات أخرى 

، والمقارنة بين أسعار الفائدة الحقيقية على الدين العام ومعدل نمو الناتج المحلي المتبع للدولة  النظام الضريبي
قي، واحتساب الاستدامة المالية من خلال احتساب مدخرات / عجز الموازنة العامة للدولة قبل / بعد الحقي جماليالإ

 (.122-120: 2021)ثامر,  جماليالإالمنح ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

 ثالثا: جدلية العلاقة بين متغيرات الدةاسة وعجز الموازنة العامة
س، ومن هذه العوامل ما تكون س     حدوث عجز في موازنة الدولةحدوث عجز في موازنة الدولة  إلىإلىتوجد العديد من العوامل التي بدورها تؤدي توجد العديد من العوامل التي بدورها تؤدي  سية اس     ية يي، ومن هذه العوامل ما تكون  ا

صحيةواقتص         ادية واجتماعية وص         حية صادية واجتماعية و صادية والتي بدورها تكالعوامل تأثيرا هي العوامل الاقتص         ادية والتي بدورها تك  أكثرأكثر  قبل كانتقبل كانت، ، واقت ن زيادة ن زيادة و و العوامل تأثيرا هي العوامل الاقت
سية و أما الآن أص   بحت هناك عوامل س   ياس   ية و   يراداتيراداتالنفقات على الإالنفقات على الإ سيا صبحت هناك عوامل  صحية لها عوامل ص   حية لها أما الآن أ ي ي تأثيرا على الحكومات فتأثيرا على الحكومات ف  أكثرأكثر  عوامل 

 ::الآتيالآتيلنحو لنحو بعض هذه المتغيرات وعلى ابعض هذه المتغيرات وعلى ا  إلىإلىعجز الموازنة نتطرق في بحثنا عجز الموازنة نتطرق في بحثنا 
 العسكري وتأثيره على عجز الموازنة  الإنفاق. 2

شغل  جزءام كبيرام من النفقات العامة للدولة؛ فهو يأخذ منحنى متزايدام في كافة العس            كري يش            غل  جزءام كبيرام من النفقات العامة للدولة؛ فهو يأخذ منحنى متزايدام في كافة   الإنفاقالإنفاقن ن إإ  ذذإإ  سكري ي الع
صر زيادة الدول المتقدمة والنامية  منها بش    كل خا  ولا تقتص    ر زيادة  شكل خا  ولا تقت سكري للبلد في أوقات الحرب فقط بل حالعس    كري للبلد في أوقات الحرب فقط بل ح  الإنفاقالإنفاقالدول المتقدمة والنامية  منها ب تى تى الع

سلم يعتبر عب  في أوقات الس    لم يعتبر عب   صة العر وخاص     ة العر على الدولة ؛ على الدولة ؛   ااكبير كبير   ءاءافي أوقات ال قتنا هذا اذ قتنا هذا اذ و و   بحروب متكررة لم تنته إلىبحروب متكررة لم تنته إلىاق الذي مر اق الذي مر وخا
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سبة تزيد عن )كلف الدولة نس            بة تزيد عن ) سكري وتحملها نفقات العس            كري وتحملها نفقات   الإنفاقالإنفاقوكثير من الدول تعاني من وكثير من الدول تعاني من   ( من الموازنة ،( من الموازنة ،%%4545كلف الدولة ن الع
صراعات اباهض   ة بس   بب الص   راعات ا سبب ال ضة ب صاديا واجتماعيا س   وى تدمير البلدان اقتص   اديا واجتماعيا   لتي تحدث بين الدول والتي لم تجن  لتي تحدث بين الدول والتي لم تجن  باه سر،الاعس   ر،))سوى تدمير البلدان اقت   الاع

20102010  :  :2222)) . . 
 وتأثيره بعجز الموازنة العامة للدولة:.  العبء الضريبي 1

ضريبي منيعتبر مؤش      ر العبء الض      ريبي من  شر العبء ال ستخدم هم المؤش      رات التي تس      تخدم وأ وأ   أكثرأكثر  يعتبر مؤ شرات التي ت سعلقياس هذه الفاعلية والتي تس      عهم المؤ ى ى لقياس هذه الفاعلية والتي ت
ة ة إحدى المؤشرات التي توضح درجإحدى المؤش  رات التي توض  ح درج؛ إذ يعد ؛ إذ يعد الدولة الدولة في في المتوقع الحصول عليها المتوقع الحص  ول عليها   يراداتيراداتالحكومات في تقدير حجم الإالحكومات في تقدير حجم الإ

صاد تدخل الدولة في الاقتص  اد  صاد بلد ما ، كما ويعد هذا المؤش  ر الأوس  ع لدور الض  رائب في اقتص  اد بلد ما و الدخل القومي للبلد و الدخل القومي للبلد تدخل الدولة في الاقت ضرائب في اقت ، كما ويعد هذا المؤشر الأوسع لدور ال
((Amoh,2019:13 .) .) 

دول النامية دول النامية في الفي ال، ، مية بين الدول المتقدمة والناميةمية بين الدول المتقدمة والناميةالحكو الحكو   يراداتيراداتهناك اختلاف كبير في مستويات وهياكل الإهناك اختلاف كبير في مستويات وهياكل الإ 
صول على الإتخلف كبير في الحص         ول على الإهناك هناك  ضرائب مما يؤثر على الإمن الض         رائب مما يؤثر على الإ  يراداتيراداتتخلف كبير في الح مة مة ، بينما في الدول المتقد، بينما في الدول المتقد  يراداتيراداتمن ال

ضرائب وعملية جنيها لتكون من الإوالتي تطبق قوانين الض   رائب وعملية جنيها لتكون من الإ ساعد الحكومة فالتي تس   اعد الحكومة ف  يراداتيراداتوالتي تطبق قوانين ال سبة كون نس   بة ي عجز الموازنة تي عجز الموازنة تالتي ت كون ن
   (.(.141141--140140  :20122012)الأمم المتحدة، )الأمم المتحدة، قل بكثير قل بكثير العجز أالعجز أ

 للدولة.للدولة.  عجز الموازنة بالدين العام عجز الموازنة بالدين العام . علاقة . علاقة 44
  ن ن أأ  حد المصادر المتاحة علماحد المصادر المتاحة علمالغرض سد فجوة العجز للموازنة كونه ألغرض سد فجوة العجز للموازنة كونه أالدين العام الدين العام   إلىإلىالحكومات الحكومات   أكثرأكثر    تلجأتلجأ 

سد فجوة العجزالدول النامية تعتمد على الدين العام في س  د فجوة العجز  أكثرأكثر سواء كان الدين الخارجي أالمالي س  واء كان الدين الخارجي أ  الدول النامية تعتمد على الدين العام في  أن أن   لالاإإ  ،،م الداخلي م الداخلي المالي 
ها اكبر المش              اك  ل التي تع  اني منه  ا اهذه تعد من أه  ذه تع  د من أ شاكل التي تعاني من عال  ل  دول والحكوم  ات لم  ا ل  ه ت  أثير ع  ال  كبر الم له تأثير  في زيادة العجز المالي وعلى في زي  ادة العجز الم  الي وعلى   لدول والحكومات لما 

 (.(.4،،20202020)السعدي، )السعدي،   الأنشطة الاقتصادية للدولة الأنشطة الاقتصادية للدولة 
 : : تيةتيةيمكن تفسير هذه العلاقة رياضيام بالمعادلات الآيمكن تفسير هذه العلاقة رياضيام بالمعادلات الآ

صدار النقدي ة من خلال الإص           دار النقدي البنك المركزي رفض تمويل عجز الموازنالبنك المركزي رفض تمويل عجز الموازنأن أن   بافتراضبافتراض ، ،   M = 0∆∆حيث إن حيث إن ، ، الجديدالجديدة من خلال الإ
 العام كما يلي:العام كما يلي:  الإنفاقالإنفاقالعامة يساوي جانب العامة يساوي جانب   يراداتيراداتجانب الإجانب الإأن أن   وبالتالي فإن إدخال الموازنة العامة يوضحوبالتالي فإن إدخال الموازنة العامة يوضح

  T + ∆D = G + iB …………………… .. (1) مل معه من مل معه من عجز الموازنة العامة يتم التعاعجز الموازنة العامة يتم التعاأن أن   بافتراضبافتراض
 ي:ي:زنة والدين العام سوف يكون كالآتزنة والدين العام سوف يكون كالآت، فإن العلاقة بين عجز الموا، فإن العلاقة بين عجز المواخلال السندات الحكوميةخلال السندات الحكومية

  〖BUD〗 _t = ∆D = D_t-D_ (t-1) ………………… .. (2) ضح المعادلةتوض      ح المعادلة العجز العجز أن أن   أعلاهأعلاه  فيفي  تو
ةالذي تحقق في نهاية الال ذي تحقق في نه اي ة ال ةم دة لدين العام بنهاية ال( ن اتج عن الاختلاف في ال دين الع ام بنه اي ة ال  tالحالية )الح الي ة )  مدة ة( ناتج عن الاختلاف في ا ةم دة   ةةمدة مدة الحالية )ر( مقارنة بالالحالية )ر( مقارنة بال  مدة

سابقة )الس              ابق ة ) العلاقة بين عجز الموازنة العامة والدين العام هي علاقة ثنائية الاتجاه. فالأول العلاق ة بين عجز الموازن ة العامة والدين العام هي علاقة ثنائية الاتجاه. فالأول أن أن   ( ، مع مراعاة( ، مع مراع اةr  --11ال
الإيجابي للفائدة الإيجابي للفائدة   ثرثرالثانية يتم تمثيلها بالأالثانية يتم تمثيلها بالأأن أن   يتمثل في التأثير السلبي لحجم الدين العام على مستوى العجز في حينيتمثل في التأثير الس لبي لحجم الدين العام على مستوى العجز في حين

ضرائب على أنها مدفوعات التحويل التي تحول المبالغ من دافعي الض      رائب  سندات وبالتالي لا تتحمل الدي الس      ندات وبالتالي لا تتحمل الدحاملحامل  إلىإلىعلى أنها مدفوعات التحويل التي تحول المبالغ من دافعي ال ولة ولة ي ال
ستكون المعادلة أعلاه على النحو التالي: أي مدفوعات في وقت الس      داد ، لذلك س      تكون المعادلة أعلاه على النحو التالي:  سداد ، لذلك   + BUD〗 _t = ( G-T) Tأي مدفوعات في وقت ال

D_ (t-1) ………………… .. (3) ( أنه كلما زاد الدين العام ، زادت مدفوعات الفائدة ( أنه كلما زاد الدين العام ، زادت مدفوعات الفائدة 33يلاحظ من المعادلة )يلاحظ من المعادلة )
ستقرار المتغيرات الأخرى ، بافتراض اس     تقرار المتغيرات الأخرى  شير ارتفاع عجز الموازنة . يش     ير ارتفاع عجز الموازنة ، بافتراض ا ستويات معينة مس     تويات معينة   إلىإلى. ي لعام يغذي لعام يغذي الدين االدين اإلى أن إلى أن م

سه ، ونتيجة لذلك فإن انخفاض حجم نفس           ه ، ونتيجة لذلك فإن انخفاض حجم  ضريبية المطلوبة يؤدي الض           ريبية المطلوبة يؤدي   يراداتيراداتالعام وزيادة الإالعام وزيادة الإ  الإنفاقالإنفاقنف قليص هذا قليص هذا تت  إلىإلىال
زانية زانية بدئي في الميبدئي في الميمظالم اجتماعية ، وفي أفضل الأحوال ، إذا تم تحقيق توازن ممظالم اجتماعية ، وفي أفضل الأحوال ، إذا تم تحقيق توازن م  إلىإلىالدين وهو أمر صعب. ويؤدي الدين وهو أمر صعب. ويؤدي 

سريعة نتيجة مدفوعات الفائدة على الدين المتراكم وتمويله بقروض جديدةيتقدم بوتيرة س    ريعة نتيجة مدفوعات الفائدة على الدين المتراكم وتمويله بقروض جديدةأن أن   ، يمكن للدين العام، يمكن للدين العام -Al))  يتقدم بوتيرة 
Arkoub, 2009: 51-52). 
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 خامساً: الفسادا وعلاقته بعجز الموازنة العامةخامساً: الفسادا وعلاقته بعجز الموازنة العامة
سوأ المؤشرات التي تؤثر على عجز الموازنة يعد الفس  اد الإداري من أس  وأ المؤش  رات التي تؤثر على عجز الموازنة   ساد الإداري من أ لما له من تداعيات خطيرة على كافة لما له من تداعيات خطيرة على كافة يعد الف

ضده. لكن المس تويات. يععرفف الفس  اد بأنه إس  اءة اس تخدام الس  لطة لتحقيق مكاس  ب ش خص  ية ، س  واء وفقما للقانون أو ض  ده. لكن  صية ، سواء وفقما للقانون أو  المستويات. يععرفف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخ
الفساد غائب عن القطاع الخا  ، بل هو منتشر في الشركات المالية العاملة. في القطاع الخا  الفس اد غائب عن القطاع الخا  ، بل هو منتشر في الشركات المالية العاملة. في القطاع الخا  أن أن   هذا لا يعنيهذا لا يعني

انتشارما في القطاع العام ، لا سيما في البلدان النامية التي لديها أحزاب سياسية فريدة من نوعها انتش ارما في القطاع العام ، لا س يما في البلدان النامية التي لديها أحزاب سياسية فريدة من نوعها   أكثرأكثر  ، لكن الفساد ، لكن الفس اد 
ظاهرة الفساد ظاهرة الفساد إلى أن إلى أن ويمكن الإشارة  ويمكن الإشارة  .Nallari and Griffith ، ،20112011   ( 355في اتخاذ القرارات الحاسمة للدولة )في اتخاذ القرارات الحاسمة للدولة )

ا الد ا الدالإداري لا تقتص    ر على الدول النامية فقط ، بل تش    مل أيض    م ضم شمل أي صر على الدول النامية فقط ، بل ت صة تلك ول المتقدمة ، ولكن بنس    ب ص    غيرة ، خاص    ة تلك الإداري لا تقت صغيرة ، خا سب  ول المتقدمة ، ولكن بن
جباة الضرائب جباة الضرائب الفساد الذي يمارسه الفساد الذي يمارسه أن أن      :Shani ، ،20112011(23التي لها نفوذ سياسي واقتصادي في الدول المتقدمة )التي لها نفوذ سياسي واقتصادي في الدول المتقدمة )

ضرائب والمتهربين من الض  رائب  ضرائب في الإبلا  عن أمر ش  ائع في العديد من البلدان. فمن ناحية ، قد يخطد دافعو الض  رائب في الإبلا  عن   والمتهربين من ال شائع في العديد من البلدان. فمن ناحية ، قد يخطد دافعو ال أمر 
شركاتقديم رش           اوى لتغيير التزاماتهم الض           ريبية ، أو تجنب التس           جيل ، ويمكن للش           ركاتدخلهم ، أو تدخلهم ، أو ت سجيل ، ويمكن لل ضريبية ، أو تجنب الت شاوى لتغيير التزاماتهم ال ع لكبار ع لكبار تدفتدفأن أن   قديم ر

شركات التي يمتلكونها. من ناحية أخرى، المس   ؤولين للحص   ول على حالة الإعفاء الض   ريبي على الش   ركات التي يمتلكونها. من ناحية أخرى،  ضريبي على ال صول على حالة الإعفاء ال سؤولين للح ؤثر بدورة ؤثر بدورة وهذا يوهذا يالم
 (.(.Joel et al., 2015: 11))الدولة ويزيد من عجز الموازنة  الدولة ويزيد من عجز الموازنة    إيراداتإيراداتعلى على 

 
 المبحث الثالث الجانب التحليلي والعملي

 مليار دينار(بال )الأرقام(2021-2015) العراق للمدةفي  يراداتهيكل الإ (1الجدول )

السنوا
 ت

يراداالإ
 ت

الضريبي
 ة

 يراداتالإ الرسوم
 النفطية

 إيرادات
القطاع 

 العام

 إيرادات
رأسمال

 ية

 إيرادات
 تحويلية

 إيرادات
 اخرى 

 يراداتالإ
 العامة
 للدولة

نسبة 
يراداالإ
 ت

النفطية 
 إلى
جمالالإ

 ة %ي
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غير  ت

النفطية 
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يراداالإ
 % ت

2015 2015.
1 

607.9 51312.
6 

1045.
3 

83.0
4 

2153.
3 
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2010 3683.
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669.2 44267.
1 

682.8 41 3020.
5 
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2 
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2217.2 77343.1 84.1 15.2 

2012 5713.
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1 
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1667.0
2 
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89.2 2.3 

2012 4014.
5 
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3 

594.5 115.
8 

1024.
5 

1674.2 107566.9 92.2 2.2 

2020 4718.
2 

801.6 99216.
3 

1771.
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32.1 504.5 922.9 63199.7 86.1 13.2 

2021 4530.
1 

1137.
8 

95270.
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 :المصدر: تم إعداده بالاعتماد على

 جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, تقرير الاقتصاد العراقي لسنوات مختلفة.

 فة.والأبحاث, التقرير السنوي للاقتصاد العراقي لسنوات مختلجمهورية العراق، البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء 

 جمهورية العراق، البنك المركزي العراقي ,دائرة الإحصاء والأبحاث, النشرة السنوية لسنوات مختلفة.

سب المئوية بين الاقواستدل الأرقام والنس    ب المئوية بين الاقواس ساهمة الإنس    بة مس    اهمة الإأن أن   سالبة. إلاس    البة. إلاذات نتيجة ذات نتيجة هي أرقام هي أرقام   تدل الأرقام والن سبة م لنفطية لنفطية غير اغير ا  يراداتيراداتن
  20122012في في   المتحققة من النفطالمتحققة من النفط  يراداتيراداتللإللإ  ٪٪24.124.1مقابل مقابل   ٪٪15.215.2سجلت س       جلت نها نها إإ، حيث ، حيث   في العراق في العراق   تراجعت بعد ذلكتراجعت بعد ذلك

مرة أخرى مرة أخرى ، لكن ارتفاعها ، لكن ارتفاعها   20122012لعام لعام   ٪٪22.222.2مقابل مقابل   ٪٪22..22  إلىإلىتصل تصل ، ثم ، ثم   20122012في في   ٪٪22.222.2مقارنة ب  مقارنة ب    ٪٪2.32.3و و 
  يراداتيراداتللإللإ  ٪٪22.322.3مقابل مقابل   ٪٪12.212.2حوالي حوالي . ثم انخفض ليصل . ثم انخفض ليصل 20202020في في   ٪٪20.120.1ب  ب               مقارنةمقارنة  ٪٪13.213.2  نسبة نسبة   ليسجلليسجل

سب. وقد يععزى س   ب20212021في عام في عام   المتحققة من النفطالمتحققة من النفط صان ب الزيادة والنقص   ان . وقد يععزى  ستثمار عدم اس   تثمار   إلىإلىب الزيادة والنق لم لم و و   غير النفطيةغير النفطية  يراداتيراداتالإالإعدم ا
صعو تحقق أي ص      عو  سبب الاعتماد . وعدم الاعتماد عليها بش      كل كبير بس      بب الاعتماد د في الواردات د في الواردات تحقق أي  شكل كبير ب ات ات الكلي و المتزايد على العائدالكلي و المتزايد على العائد. وعدم الاعتماد عليها ب

ةالعام خلال هذه الالعام خلال هذه ال  الإنفاقالإنفاقات العامة في العراق عند تتبع مسار ات العامة في العراق عند تتبع مس ار . ثانيام: النفق. ثانيام: النفقالنفطية النفطية  ةمدة قت مستويات قت مستويات يتضح أنها حقيتض ح أنها حق  مدة
سبب هذا التذمتذبذبة في معدلات نموها. ويعود س    بب هذا التذ سي اعتماد العراق بش    كل رئيس    ي   إلىإلىبذب بذب متذبذبة في معدلات نموها. ويعود  شكل رئي صتص      على عائداتعلى عائداتاعتماد العراق ب دير النفط دير النفط ت

صة أسعار النفط العالمية التي شهدت تقلباوخاص  ة أس عار النفط العالمية التي ش  هدت تقلبا  للموازنةللموازنة  النفقات العامةالنفقات العامة  لسدلس د ضحةت واض  حةوخا   20122012ام ام كورونا لعكورونا لع  أزمةأزمةفي في   ت وا
سب الجدول رقم )بحس   ب الجدول رقم ) سالبة خلال الأعوام (. وس   جلت نس   بة س   البة خلال الأعوام 33بح سبة  سجلت ن ضا لزيادة انتاج بعض الدول في أيض   ا لزيادة انتاج بعض الدول في     20102010--20152015(. و أي

ستهلكة للنفط منظمة أوبك وزيادة خزين الدول المس    تهلكة للنفط  على التوالي في على التوالي في   --( ( ٪٪4.14.1و )و )  --( ( ٪٪3232، بمعدلات تراجع بلغت )، بمعدلات تراجع بلغت )منظمة أوبك وزيادة خزين الدول الم
سنوي نحو )حي ث بلغت معدلات النمو الس              نوي نحو )، ،   20122012و و   20122012و و   20122012الأعوام الأعوام  (. (. ٪٪32.132.1(. و (. و ٪٪2.12.1، ،   ٪٪12.012.0حيث بلغت معدلات النمو ال

سبة لعام على التوالي ، أما بالنس  بة لعام  صافي عجز قدره )فقد س  جل ص  افي عجز قدره )  20202020على التوالي ، أما بالن سجل  ضا بنحو ( لكنه عاد وحقق فائض  ا بنحو 31.231.2فقد    ٪٪35.135.1( لكنه عاد وحقق فائ
 ..20212021في عام في عام 

 ) الأرقام بالمليار دينار( (2015-2021) للمدة  العراق في العامة النفقات هيكل (2) جدول

 تم اعداده  بالاعتماد على  : :المصدر

 قانون الموازنة لسنوات مختلفة . 

 الاستثمارية/
 الإجمالية

% 

الجارية/ 
 الإجمالية

% 

النفقات 
الإجمالية 

/ 
% 

GDP 

 السنة النفقات العامة

 الجارية %النمو الاستثمارية %النمو الإجمالية %النمو

26.4 73.6 36.7 )3(2 70397.5 )47.6( 18564.7 )33.5( 51832.8 2015 
30.5 69.5 32.9 )4.1( 67067.4 )14.4( 15894.0 )1.3) 51173.4 2016 
20.2 79.8 33.4 12.6 75490.1 3.6 16464.5 15.3 59025.6 2017 
27.6 72.4 32.2 7.1 80873.2 (16.1) 13820.3 13.6 67052.9 2018 
21.9 78.1 42.5 38.1 111723.6 20.7 24422.6 30.2 87301 2012 
4.2 95.8 32.3 (31.9) 76082.4 (20.2) 3208.9 (10.5) 72873.5 2020 
13 22 34.1 35.1 102849.6 31.5 13322.9 22.2 89526.6 2021 
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 جمهورية العراق ,وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, تقرير الاقتصاد العراقي لسنوات مختلفة. 

-https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?locations=IQ 

قات النف إجماليحصلت على النسبة الأكبر من  للدولة والتي  النفقات الجاريةأن  (2) رقم  كما يلاحظ من الجدول
 ٪4.2، مقابل العامة النفقات  إجماليمن  ٪25.2عند  2020، حيث بلغت مستواها عام  للدولة في الموازنة  العامة

. ٪02.5مقابل  ٪30.5، حيث بلغت  2010للنفقات الاستثمارية. وكانت أعلى نسبة نفقات استثمارية في عام 
العام  لإنفاقا دامة المالية ، وهي تمثل خلل في  بنيةبالنسبة للنفقات الجارية ، وهذه النسب لا تساعد في تحقيق الاست

كبير نحو  ى مستو  إلىصحيحة  ، والذي يميل الغير والسياسة  العام الإنفاقتكوين في  رئيسي  للدولة ، وهذا الخلل
يعكس انخفاضا كبيرا في الاستدامة المالية لمالية الدولة ، حيث لا  الأمثل التشغيلي على حساب الاستثمار الإنفاق

ض الموازنة في الثا: عجز وفائتسهم في تقليص عجز الموازنة. ثأن  مستقبلية يمكن إيراداتتدر النفقات التشغيلية 
ري جاتالعجز والفائض الذي يحدث في الميزان ال إلىالعراق يعود سبب العجز والفائض في الموازنة العامة للدولة 

الفائض يتحقق مع أن  .٪22ن تزيد ع ذإالنفط  إيراداتونسبة عالية على  للدولة  حيث تعتمد الإيرادات العمومية
 ،وكما حصل في الأوان الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية عليه المتزايد أسعار النفط نتيجة الطلب العالمي  زيادة

امة مقارنة الع يراداتالإ شديد  انخفاض إلىمما يؤدي ويقل الطلب بينما يحدث العكس عندما تنخفض أسعار النفط 
عجزا  صافيا   2015وازنة العامة للدولة سجلت خلال عام المأن  (3بالنفقات العامة ويحدث عجز. ويبين الجدول )

( مليار دينار ، وفي العامين 12340نحو ) 2010( مليار دينار ، بينما بلغ عجز الموازنة عام 10343.4بلغ )
مليار دينار ، ونفقات  22343.1 إيراداتمليار دينار عن  1253التاليين سجلت الموازنة عجزا  ماليا . فائض بلغ 

، نفقات  عراقي  مليار دينار 100502.2ة إجمالي إيرادات، فضلا عن  2012عام عراقي للمليار دينار  25420.1
  .2012عام عراقي مليار دينار  25223.0بنحو  ي يقدر، وفائض صاف عراقي  مليار دينار 20223.1
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 .العراقية ( العجز والفائض في الموازنة العامة للدولة3جدول )كما موضح في 

 ( )مليار دينار(2021-2015) للمدة

 المصدر: تم اعداده بالاعتماد على :

 الاقتصاد العراقي لسنوات مختلفة.جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, تقرير -

 النشرة السنوية لسنوات مختلفة., جمهورية العراق, البنك المركزي العراقي, دائرة الإحصاء والأبحاث-

كانت أي  فقط 2020و  2012 أرقام سالبة. أما عن الأعوام نتيجة و  الأرقام والنسب المئوية بين قوسين هيتمثل 
 مليار دينار 4150.5، بنحو وهذا دليل على انخفاض أسعار النفط سجلت عجزا واضحا في الموازنة العامة للدولة 

على التوالي ، وهذه  ٪02.2و  ٪21.22على التوالي ، بمعدل سنوي عراقي ينار مليار د 12222.2و  عراقي 
، إلا أنها  12كوفييد  أزمةالنفط نتيجة تداعيات تراجع الطلب العالمي على  إلىالزيادة في يعود عجز الموازنة العامة 

مليار  102021.4بلغ  إيرادات إجمالي، ب عراقي  مليار دينار 0231.2عادت وسجلت فائضا صافيا بلغ نحو 
 مليار دينار بعد انتعاش الطلب العالمي وزيادة الطلب على النفط الخام 102242.0. نفقات بنحو جماليالإدينار ، و 

وعدم  العام وتراجع مستوى الرقابة الإنفاقضعف إجراءات حوكمة  إلى، كل هذا يشير  بعد الحرب الروسية الأوكرانية 
حققتها الموازنة  التيولا توجد سياسة واضحة مستشرقة للمستقبل  الإنفاقعدم ترشيد  بسببالاستفادة من الفوائض 

 .لصالح الدولة  الإيجابية الأزماتواستغلال  خلال سنوات الوفرة المالية للدولة  العامة

 

 

 

 

 

 

 

 العامة يراداتالإ السنة
1 

 النفقات العامة
2 

 العجز
 والفائض

1-2 
2015 66470.14 22213.0 )16343.4 ( 
2010 54231 23521 )19340( 
2012 77343.1 25420.1 1853 
2012 106596.7 20223.1 25723.6 
2012 107566.9 111223.5 )4156.6( 
2020 63199.7 20022.4 )12882.7( 
2021 102021.4 102242.0 6231.8 
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 (2021-2015للمدة) جماليالإالناتج المحلي  إلىسبته الدين العام العراقي ون ( 4جدول )

 الأرقام بالمليار دينار() 

 جماليالإالناتج المحلي  إلىنسبة الدين العام  الدين العام إجمالي السنوات

2015 84780.8 51.2 
2010 99597.1 00.4 
2012 120832.2 50.2 
2012 90448.6 31.0 
2012 32331.5 13.2 
2020 04240.5 22.2 
2021 02212.3 23.1 

 المصدر بناء على: جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي مختلف.  

 جمهورية العراق ، البنك المركزي العراقي. النشرة الإحصائية مختلفة. 

 ( 2021-2020-2012تقارير جمهورية العراق ، وزارة المالية ، دائرة الدين العام. * السنوات )

مليار  24220.2وسجل الدين الخارجي والداخلي نحو  للدولة. الدين الداخلي فقطالأرقام في الجدول أعلاه يبين 
مليار  20442.0نحو  إلىثم  العراقية.للدولة  جماليالإمن الناتج المحلي  ٪51.2بنسبة  2015عام عراقي دينار 
مليار  32331.5نحو  إلىللدولة  خفض الدين المحليان 2012 إلى عام أدىبينما في  2012للعام في عراقي دينار 
 مليار دينار 02212.3 إلى، ثم  2020في عام  عراقي  مليار دينار 04240.5 إلىلكنه ارتفع  عراقي، دينار

الحكومة استمرار بسبب . للدولة  جماليالإمن الناتج المحلي  ٪23.1 النسبة  يمثل وهذا  2021عراقي  في العام  
عد قاعدة من قوا  لأيبها الحال عجز في رواتب الموظفين وعدم تطبيق  الخارج ووصلالاقتراض من الخارج أو من 

الحكومة في الخارج يضعف الاستدامة  سياسة وتوجيهاتوان  في العراققبل مؤسسات الدولة من الانضباط المالي 
 المالية المطلوبة. 

 ث الرابع / الاستنتاجات والمقترحاتالمبح

 : الاستنتاجاتأولا  

ة ، الاستدامة الماليمن خلالها  اقتراضها دون خطة استراتيجية تحقق على العراق تم هناك ديون كبيرة . 1
 .بنسب عالية جدا  حتى العجز قد زاد

.. يعاني الاقتصاد العراقي من عجز شبه دائم في الموازنة العامة للدولة نتيجة اعتماده على المورد  2   
النفطي وبالتالي فهو مرتبط بشكل مباشر بعجز الميزان التجاري وهذا مؤشر سلبي ، ولم تستثمر حتى في 

 واردات النفط عندما ترتفع الأسعار.

تراجع مؤشرات الاستدامة المالية  إلىالعام في العراق ادى  الإنفاقدم ترشيد . الفساد الاداري والمالي وع3   
مما ادى لانكشاف الملاءة المالية للدولة ، ويتجلى ذلك في استمرار مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة 

 تتكرر. سنين. إلى
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ظ بالمال العام بسبب حوكمة النفقات . لم تستخدم الحكومة العراقية حوكمة النفقات العامة ، ولم تحتف4   
 بشفافية وحوكمة تقلل من العجز. الإنفاق، وترشيد  يراداتالعامة ، وضبط الإ

للديون الداخلية والخارجية في العراق تأثير قوي على العجز المالي وتؤثر سلبا  على مستويات  -5   
ة عليها. الأجيال الحالي يون والفوائد المستحقةالاستدامة المالية للدولة نتيجة الأعباء الناتجة عن سداد الد

 .والاجيال المستقلبية 

 ثانيا : المقترحات 

والمصروفات واستخدام أساليب  يرادات. على الحكومات حماية المال العام من خلال تفعيل الرقابة على الإ1 
 الرقابة الحديثة.

على المشاريع والبرامج الحكومية ، والحد من الهدر  الإنفاقالاستثماري والجاري و  الإنفاق. تحديد أولويات 2 
 والإفراط في الهدر في المال العام.

. تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجالات المالية العامة والحوكمة والموارد البشرية والمحاسبة لضمان 3 
 التطبيق الأمثل للحوكمة في الموازنة العامة لغرض تقليل الهدر وتقليل الديون.

ثماري على الاست الإنفاقالدولة وتقليل الاعتماد على المورد النفطي ، ورفع نسبة  إيرادات. السعي لتنويع 4 
 حساب التشغيل ، وخفض الدين العام الداخلي الفار  مما ينعكس إيجابا  على الاقتصاد العراقي.

تعانة بالديون لتنفيذ مشاريع . عدم تحمل ديون إضافية ، أي وقف الديون الداخلية والخارجية ، والاس5 
 استثمارية ضخمة تحقق تنمية مالية مستدامة في المستقبل.

 المصاداة

 التقاةير -أ
 جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, تقرير الاقتصاد العراقي لسنوات مختلفة . .1
  النشرة السنوية لسنوات مختلفة.جمهورية العراق، البنك المركزي العراقي, دائرة الإحصاء والأبحاث,  .2
جمهورية العراق، البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث, التقرير السنوي للاقتصاد العراقي لسنوات  .3

 مختلفة .
 قانون الموازنة لسنوات مختلفة. .4
 المجلات والرسائل -ب

ة ومتطلبات ترسيخها في (، تحليل مؤشرات الاستدامة المالي2012بن دعاس , زهير و رقوب, نريمان ) .1
 .2, العدد 34الجزائر, مجلة دفاتر ,المجلد 

(، الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي 2020بن عيسى، إلهام وهاجر، بوزيان الرحماني ومحمد، بوقناديل ) .2
ةفي الجزائر: دراسة قياسية لل  .1، العدد 10(, مجلة دفاتر, المجلد 2012 -2000)  مد 

(، الاستدامة المالية في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط ) 2021وغزازي، عماد )بوعيشاوي، مراد  .3
ةدراسة تحليلية لل  . 2, العدد 11(,مجلة الابداع ,المجلد 2020-2000 مد 
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